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تحقيق في المادة 1103 من القانون المدني
"إلزام كل من الزوجين أحدهم تجاه الآخر بحسن المعاشرة"

مصطفی رفسنجانی مقدم/علی محمدیان

المقتطف
لا يخفى على أحد أن استحكام أي أسرة و قوامها يعتمد قبل كل شئ على أساس 
حسن الخلق و طيب المعاشرة بين الزوجين. وهذا الأمر وإن كان ثابتاً بحكم العقل إلا أن 
الشارع المقدس أيضا لم يعدم إرشاده عليه فأضاء ما ربما كان مبهما فيه. وعلى صعيد 
القانون المدني نرى تأكيدا من قبل المقنن على هذا الأمر في مادة 1103 على خلفية ما 
هو موجود في المصادر الفقهية فنصّ على أن: "الزوجة و الزوج مكلفان أحدهم تجاه الآخر 
بحسن المعاشرة". هذا البحث، بعد التحقيق في أهم المصادر الفقهية )الكتاب و السنة( 
و سرد مصاديق من المعاشرة بالمعروف انتهى الى هذه النتيجة وهي أن حسن المعاشرة 
الوارد في الآية الشريفة "وعاشروهنّ بالمعروف" من المفاهيم الاجتماعية المتقابلة التي 
تقضي بوجوب العمل بها من قبل كلا الزوجين. كما أن الموارد المذكورة في القرآن و 
الروايات هي مجرد أمثلة لاتمنع من شمول النص لكل عمل يكون مقبولًا لدى العقل او 
يعترف به العرف السائد ليكون أيضا من مصاديق حسن المعاشرة بالمعروف. ومن ناحية 
حقوقية أيضا لا يمكن أن يكون دستور حسن المعاشرة المندرج في مادة 1103 دستورا 
أخلاقياً محضا من غير أن تكون له ضمانة اجرائية، لذا على المقنن أن لا يتهاون في وضع 
القوانين اللازمة في هذا المجال هذا بعد تعيين الأصول الأخلاقية و استخراجها من أعماق 

الكتاب و السنة وما هو الثابت في العرف الإسلامي و تحديد معاييرها اللازمة.

 المفردات الاساسیه: 
حسن المعاشرة، حقوق و تكاليف الزوجين، الضمانة الإجرائية القانونية، مادة 1103 

ق.م. 
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                                                                                                                 مقتطفات المقالات

التحلیل المنهجی لاثر مفهوم الحریه 
من منظار اتفاقیه القضاء علی التمییز ضد المراة 

فی مکونات الحیاة الاسریه
نرگس جدا / نفیسه اخوان نیلچی

المقتطف
ان اتفاقیة القضاء علی جمیع اشکال التمییز ضدالمراة او سیداو اختصارا هي وثیقة 
دولیة حول حقوق المراة وان معظم دول العالم انضمت الیها اوخي مرحلة القبول بها. ولأن 
هذة الأتفاقیة هی متآثرة )تحت تآثیر( المدرسة الفردیة التي تؤمن بان الفرد )الیشری( هو 
الآصل والتي ادت الی الحاق الضرر بالحیاة الآسریة و الآنسانیة فهن الضروری اتخاذ نهج 
شامل وذا منظور کلی )منهجی( لتحلیل و تفسیر دقیق و جذری لهذا الموضوع. في هذة 
الدراسة تنظر الی الحیاة الآسریة کنظام متماسک والخلیة الآولیة و الرئیسیة للمجتمع، و 
تتم استخراج المکونات و العناصر الرئیسیة لها و من ثم تآثیر الحریة )الحریات( باعتبارها 
الآسس الرئیسیة للآتفاقیة علی کونات الحیاة الآسریة والتي تتضمن قوامیه الرجل و 
مجبوبیة المراة و اخیراً یتم تحلیل و مراجعة موضوع نظام الآسرة. استناداً الی النتائج التي 
تم الحصول علیها في هذه الدراسة فان الاتفاقیة باحتوائها علی احکام مختلفة تسییت في 
فقدان مسئولیة و ادرة الرجل للمنزل العائلي و کذلک اتختاض نسبة النساء الملتزمات 

بقواعد و اصول الحیاة الآسریة.

المفردات الاساسیه: 
الحریة، اتفاقی القضاء علی التمییز ضد المراء، قسامی الآسرة، قوامیه الرجل، مجبوبیة 

المرآة، التحلیل المنهجی، المنفذ.
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قتٍراحات و التَحدیات فٍی حَقّ الحَضانهَ الَاطفال للِمَراه  اٍال
فی ظٌلٍ القانوُنٍ الدعم الُاسره وافق عام 1391 ه.ش

بیجن حاجی عزیزی/محمد مولودی/ راضیه حسنخانی

المقتطف
کٍثرَه الحَیرهٍ و الَاسئلهٍ العَدیدهٍ التّی موُجبُها الی الموسٍساتٍ الٍانفاذٍ القانوُنی وَ دائرٍه 
القانوُنیه لوٍزارهٍ العَدلٍ یوُیده و برَغمٍ شدّه الَاهَمیّه الموُضوُعٍ نری انَ المَشرع لا یَمنح 
تَعریفا جامٍعا مُحددا مٍن الحَضانهَ الطٍفلٍ و الخیارات الحاضنٍ و یغفلُ من الموُضوعاتٍ 
المُماثله  العناوینٍ  الخٍیارات معَ  بین  للَبس  الغٍفله عله  المُوضوع و  الکثیرهٍ خلیفیهٍ هذا 
کالولیٍ و الوصیٍ و القیمٍ. فَالقانون دعم الُاسره وافق عام 1391 ه .ش معَ امعانٍ نظرهٍ 
للٍبحثٍ العنوانٍ الحضانهٍ الَاطفال و لهَا مَحاسٍن و اقتراحاتٍ جیده معَ انها لا یَخلُو مٍن نقضٍ 

و نقص ففی مقالتٍنا هذه نیبن هذه الخٍلل و ندرس طرق حَلها.

المفردات الاساسیه:
الحَضانه،الوالدیَن،الحق،المهمه،الوَلایه،الاشراف.



245

14
36

ام 
 ع

تاء
ش

 ال
/7

د0
عد

 ال
ر/

ش
 ع

من
ثا

 ال
نة

س
ال

                                                                                                                 مقتطفات المقالات

دراسة الروایات الدالة علی نقص العقل عند النساء 
و مقارنتها مع الروایات المخالفة لهذا المعنی 

في إطار الدراسات الجنسانیة
میثم قمشیان

المقتطف
هناك روایات في بعض المصادر الدینیة تدل علی أن النساء نواقص العقول وهذه 
المشکلة ذاتیة فیهن. هذا النوع من البیان، یحقر النساء ویعتبرهن في درجات أدنی من 
الرجال، لأن النص یجد معناه في مواجهة خطابیة. إن دراسة مصادر هذا النوع من الروایات 
یوجد تشکیکاً جدیاً في صحة هذه الروایات، لکن تقوم هذا البحث بالدراسة الدلالیة لهذه 
العلماء في  التي تم علی ید کبار   – تقریر عن دراسة مصادرها  تقدیم  الروایات عبر 
الدراسات الروائیة. کلا الأسلوبین یوجدان علامة استفهام علی انتساب الروایات إلی 
الإئمة المعصومین علیهم السلام، لکن الباحث، مفترضاً صحة هذه الروایات، لا یشاهد 
تقبیحاً للنساء عندما یعرض هذه الروایات علی الدراسات الجنسانیة. النتیجة التي وصل 
إلیها هذا البحث هي أن هناك تفاوت في نوعیة عقل النساء والرجال، ومع اکتشاف هذا 
النوع من العقلیة وعرضه علی المدارس الفلسفیة الإسلامیة الثلاث، حتی یمکن إدعاء 

أفضلیة هذا النوع من العقلیة علی العقلیة التجربیة الرجالیة. 
 

المفردات الاساسیه:
العقل، الروایات والأحادیث، العقلیة النسائیة، الشهود العرفاني، العقل التنویري.
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الدور الفرعي للمهر في ماهية النكاح
  مرتضي حاجي بور

 المقتطف
العقد المعاوضی عقد توافقی و فیه نکتتان. الاولی: هناک تقابل بین التزامات الطرفین 
العقد غیر  ان  بعد مالی. فی مقابل ذلک  العقد  الموجود فی هذا  ان للالتزام  الثانية:  و 
المعاوضی-عقد لیس فیه ای تبادل-و لذلک لا محل للاحکام التی تبتنی علی التقابل 
فی هذا النوع من العقد. المهر واحد من الاجزاء الهامة لعقد النکاح الذی أوجدت وجهته 
الزوجة عن  إمتناع  المعاوضية  وبخاصة حق  العقود  المالية من جهة و بعض أحکام  
التمکین إلی أن تحصل علی الصداق من جهة أخری، أوجدت تساؤلات حول ماهية 
النکاح المعاوضية أو غیر المعاوضية؛ و هذا موضوعٌ یؤدی قبولُ کلّ من الآراء إلی إیجاد 
آثار هامة فی تفسیر القواعد المتعلقة بالنکاح. و تزداد أهمية هذا الموضوع عندما  لم 
تعتبرالمحکمة العلیا للبلاد فی رأیها  الرقم 708، الحکمَ بتقسیط المهر نافیاً لحق الحبس 
للزوجة. ینوی هذا البحث أن یدرس مکانة المهر فی النکاح و آثاره اعتماداً علی آراء 
الفقهاء و أن یبین بذلک قیمة هذا الرای الفقهية و الحقوقية .نستطیع القول علی الإجمال 
أنّ: علی الرغم من أن المهر له بعد مالی فی حد ذاته لکنه لا یبدّل ماهية النکاح من عقد 
غیر معاوضی إلی عقد معاوضی نظراً للأحکام الأخری کعدم رکنية المهر فی النکاح 

الدائم،و شرعية حکمه و....

المفردات الاساسیه:
النکاح، المعاوضی، حق الحبس، المهر وحکم القانون.
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                                                                                                                 مقتطفات المقالات

دراسة مقارنة حول لاستثارة من قبل النساء في الفضاءالإلكتروني 
في ضوء تعاليم الشريعة والقانون الإيراني

رضا زهروی/ رسول احمدزاده

المقتطف
من وجهة نظر القانون المادة 638 من قانون العقوبات تشير إلى أن مستخدمي أغطية 
غير الإسلامية في الأماكن العامة تظهر يعاقب مع أن النساء في الفضاء الإلكتروني هي 
أبعد ما تكون أكثر خطورة هي الآثار الضارة المحتملة وعدم وجود واضح في القانون 
الجنائي و القاضي بحاجة إلى الاستشهاد القانون أو المادة 167 من الدستور. على هذا 
الأساس، تحاول الدراسة الحالية إلى الرجوع إلى مصادر الفقه والقانون  حتی یدقق فی 
بغاء المرأة و  الاستثارة من قبلهن في الفضاء الإلكتروني  مع فحص فی معاني الكلمات، 
القائمة، والثغرات  القوانين  التجريم وتحليل  لها، ومبادئ  المكونة  العناصر  واستعراض 

المتعلقة بهذا .
  

المفردات الاساسیه:
 ، ، خصوصية  الدينية  الحجاب   ، الفضاء الإلكتروني  النساء في  قبل  الاستثارة من 

معلومات سرية. 


